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	الحدود الاسبانیة المغربیة: المأزق الممیت

، حیث فقد اثنان منھم أرواحھم خلال حملة 2018أغسطس  23شخصًا من سبتة إلى المغرب في  116مرة أخرى، تم طرد 
لعنیف، المقید والامني لسیاسات الھجرةالاعتقالات الجماعیة التي جرت في المغرب منذ ذلك الحین، في تجل واضح لعواقب النھج ا 	

سبتمبر أمام المحكمة الابتدائیة في تطوان، حیث حكم علیھم بالسجن لمدة  10شخصا، من بین الاشخاص المرحلین، یوم  17وقد مَثُلَ 
تھجیر البقیة قسرا شھرین بسبب الدخول والإقامة بطریقة غیر شرعیة واھانة موظفین اثناء أداء واجبھم وحیازة أسلحة، في حین تم 

من قبل القوات المساعدة المغربیة الى مدن أخرى من البلاد. علاوة على ذلك، فقد تم قمع وبعنف المظاھرات السلمیة أمام القنصلیة 
2018أغسطس  31الإسبانیة في طنجة یوم الجمعة،  	

لذي تسود فیھ ھذه الأحداث المأساویة والمثیرة من الضروري والمستعجل ان یضع المسؤولون المغاربة والإسبان حدا للمناخ العام ا
للقلق: الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة غیر المقبولة للمھاجرین في المغرب، بما فیھم الأشخاص ذو الوضعیة المنتظمة، 

ة وملیلیھ؛ العنف استحالة دخولھم الى اسبانیا حتى من اجل تقدیم طلبات اللجوء في المكاتب المخصصة لذلك في كل من سبت
والمضایقات، مع عدم محاسبة مرتكبیھا، التي یتعرض لھا المھاجرین وبعض الجمعیات التي تساندھم. 	

وفي ھذا السیاق، فإن المنظمات الموقعة:  	

• المبادئ العامة و المبادئ التوجیھیة تدعو السلطات المغربیة الى عدم تجریم الدخول والإقامة بصفة غیر منتظمة تماشیا مع  
الموصي بھا بشأن حقوق المھاجرین الموجودین في وضعیة ھشة، الصادرة عن المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التابعة 

مھاجر. 17و تعرب، في ھذا الصدد، عن قلقھا إزاء التھم الموجھة ال  2018للأمم المتحدة في  	

• تؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف من أي جھة كانت، وتعبر عن قلقھا إزاء عدم وجود أي متابعة قضائیة  
للعنف الذي ثبت ارتكابھ من قبل السلطات على جانبي الحدود. 	

• نون للھجرة واللجوء في المغرب دون تأخیر واتباعھ بسیاسة ادماج حقیقیة تعتبر انھ أصبح من الملح اعتماد قا  	

، انھ الامر صادم ان تستمر مشاھد العنف على الحدود وعملیات الطرد الجماعي من جانب إسبانیا، وعلى ما یبدو وفي الأخیر
لجدیدة. ان ھاتھ الممارسات التي ادانتھا بإجماع بتواطؤ من السلطات المغربیة، في تناقض تام مع الالتزامات التي أعلنتھا الحكومة ا

الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، یجب ان تتوقف فورا، كما یجب الغاء الاجراء الذي یعطي غطاء لھذه الممارسات في 
	.قانون الأمن (المعروف باسم قانون "حمایة أمن المواطن")

حیث قُتل خمسة عشر شخصًا  2014في فبرایر  Tarajalحقیق في مجزرة تارخال وفي ھذا الإطار، ترحب منظماتنا بإعادة فتح الت
) لمعدات مكافحة الشغب، كما ترحب كذلك بفتح تحقیق من قبل  civil	guardia	laنتیجة لاستخدام الحرس المدني الاسباني (

عتقالات الجماعیة في شھر أغسطس الشرطة القضائیة المغربیة لتسلیط الضوء على أسباب وفاة شخصین مالیین خلال حملة الا
الفارط. 	

تعبر منظماتنا عن تضامنھا مع ضحایا ھذه الأحداث، وكذلك دعمھا لمنظمات المجتمع المدني المغربي والإسباني، والمنظمات التي 
تمثل المھاجرین في المغرب واللذین تجندوا ودون تأخیر لمتابعة وضعیة ضحایا ھذه الاحداث عن كثب.  	

الموقعة:المنظمات  	
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